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I. المقدمة
أفكار وعقائد الخوارج:
قال الإمام أبو العز الحنفي شارح (العقيدة الطحاوية): "إن نشأة الخوارج بدأت بالخروج على عثمان -رضي الله عنه- في تلك الفتنة التي انتهت بمقتله، وتسمى الفتنة الأولى".
فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولى.
II. موضوع المقالة
أفكار وعقائد الخوارج:
قال الإمام أبو العز الحنفي شارح (العقيدة الطحاوية): "إن نشأة الخوارج بدأت بالخروج على عثمان -رضي الله عنه- في تلك الفتنة التي انتهت بمقتله، وتسمى الفتنة الأولى".
فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولى.
وقال الأشعري في (مقالات الإسلاميين): "إن نشأتهم بدأت بانفصالهم عن جيش الإمام علي -رضي الله عنه- وخروجهم عليه".
وهذا الرأي هو الذي عليه الكثرة الغالبة من العلماء، إذ يعرفون الخوارج بأنهم هم الذين خرجوا على علي -رضي الله عنه- بعد التحكيم. 
والسبب الذي سموا له خوارج هو خروجهم على علي بن أبي طالب -رضي الله عنه، وقد أصبح إطلاق اسم الخوارج على الخارجين عن الإمام علي -رضي الله عنه- أمرا مشتهرا، بحيث لا يكاد ينصرف إلى غيرهم بمجرد ذكره، وكان الخوارج يطلق عليهم قبل هذا الاسم: القراء؛ لكثرة تلاوتهم وتعبدهم، ثم سموا خوارج، وعرفوا بالحرورية نسبة إلى بلد بالعراق يقال لها: حروراء، وهم يسمون أنفسهم: الشراة، أي: الذين شروا أنفسهم لله بزعمهم، أو باعوا أنفسهم لله.
ويتميز الخوارج عن سائر الفرق المخالفة للجماعة بالثورة والاندفاع والتهور، كما يتميزون بالشجاعة والصدق والتعبد ولكن على ضلالة وجهل، وقد ثبت خبرهم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وفي بعض صفاتهم الترغيب البالغ في قتالهم  والتحذير الشديد من بدعتهم.
وملخص عقائد الخوارج؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا عرف أصل البدع فأصل الخوارج أنهم يكفرون بالذنب، ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب، ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب وإن كانت متواترة، ويكفرون من خالفهم ويستحلون منه لارتداده عندهم ما لا يستحلونه من الكافر الأصلي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم: «يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان» ولهذا كفروا عثمان وعليا وشيعتهما، وكفروا أهل صفين الطائفتين في نحو ذلك من المقالات الخبيثة".
كما يشمل اسم الخوارج كل من أخذ بأصولهم وسلك سبيلهم، كجماعات التكفير والهجرة في هذا العصر، وتنظيم الجهاد وغيره.
والجملة من عقائد الخوارج ومنهجهم وسماتهم: التكفير بالمعاصي، واستحلال دماء وأموال المسلمين، ويكفرون مرتكب الكبيرة ويقولون: هو خالد في النار مع الكافر، ويستحلون دماء المسلمين وأخذ أموالهم.
قال شيخ الإسلام: "هم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب، بل بما يرونه هم من الذنوب، واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك".
الثاني: الخروج على الحكام بالسيف إذا خالفوهم، كما خرجوا على عثمان -رضي الله عنه- وقتلوه ثم خرجوا على علي -رضي الله عنه- وقتلوه أيضا، فهم يستحلون دماء الحكام ودماء المسلمين.
الثالث: تكفير كل من لم يحكم بما أنزل الله تعالى، وحجتهم في ذلك قوله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُون}  (المائدة: 44)، وهذا مع كثرة طاعتهم وضعف علمهم وقلة الفقه فيهم، فظهور سيما الصالحين عليهم وكثرة العبادة من صلاة وذكر وتلاوة وقرآن وصدق وزهد وورع، مع قلة البضاعة من العلم والفقه، كما وصفهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم» قال صلى الله عليه وسلم: «يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم» وهذا دليل على عدم الفهم وضعف العلم.
وإنكار الشفاعة لأهل الكبائر من معالم الخوارج؛ فالخوارج يقولون: إن الشفاعة لا تنال أصحاب الكبائر، بل هم مخلدون في النار مع الكفار، وهذه المسألة تتفق فيها الخوارج مع المعتزلة.
قال شيخ الإسلام -رحمه الله- في ثنايا كلامه عن الخوارج: "وظهرت بدعتهم في العامة، فجاءت بعدهم المعتزلة الذين اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري فقالوا: أهل الكبائر مخلدون في النار كما قالت الخوارج". 
هذا وقد علمت أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون أصحاب الكبائر، ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ما لم يستحله، أما من ارتكب الكبائر مع إقراره أنها حرام، ولكن لجهل الحكم أو لضعف إيمانه فهو مسلم عاص، وإن مات على ذلك فهو في المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، أما من تاب من الذنوب قبل الموت فإن الله يتوب عليه ويغفر له، ودليل ذلك: {إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء} (النساء: 48).
وكان قد سبق عند ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة شرح هذه الآية الكريمة، والقول بالصلاة على من مات من أهل القبلة بما فيهم المرجوم من الزنا، والذي قتل نفسه والذي قتل غيره من أهل القبلة وشارب الخمر. 
ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل، أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يصلي لغير الله أو لغير القبلة، وإذا فعل شيئا من ذلك فهذا الذي يخرجه من الإسلام، وكذا كل أمر علم أنه ناقض للإيمان.
أهل السنة والجماعة لا يخرجون على حكام المسلمين لا بقول ولا بفعل، بل يجب الالتزام بطاعة الحاكم المسلم في المعروف ولو كان جائرا أو فاسقا، وعدم جواز الخروج عليه بقول أو سيف، وكل ذلك مرتبط بإسلامه، والسمع والطاعة مرتبط بالطاعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»، وفي الحديث عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- أنه قال: «دعانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله قال: إلا أن تروا كفرا بواحًا عندكم من الله فيه برهان».
ومن ثم يلزمنا طاعة ولي الأمر المسلم ما لم يأمر بمعصية؛ اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يمنع من تقديم النصيحة لولي الأمر إن كان على باطل، وكان في ذلك مصلحة للمسلمين، شرط ألا تكون النصيحة على الملأ، ولا أن يرميه الناصح بالكفر أو الفسق، وعن تميم الداري -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الدين النصيحة قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم». 
وقال الإمام النووي رحمه الله: "وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به، وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم وتألف قلوب الناس لطاعتهم.
قال الخطابي: ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم، وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة، وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، وأن يدعوا لهم بالصلاح".
وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم، ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات وهذا هو المشهور.
هذا والكتاب والسنة هما الدليل عند أهل السنة على عكس الخوارج، فالحكم الشرعي عند أهل السنة يؤخذ بمجموع الأدلة من الكتاب والسنة، لا يردون النص مقابل العقل أو بالقياس. 
يقولون بحجية أحاديث الآحاد الصحيحة في الأحكام والعقائد، وكذلك الأحاديث المتواترة ممتثلين أمر الله تعالى بطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
قال تعالى: {أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ} (النساء: 59) وقال سبحانه: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب}  (الحشر: 7)، والأدلة في كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- على وجوب طاعة النبي -صلى الله عليه وسلم- كثيرة جدا.
وأهل السنة والجماعة لا يستحلون دماء المسلمين ولا أموالهم، على أن الخوارج يستحلون دماء وأموال المسلمين، وحجتهم أن مرتكب الكبيرة كافر، وهذا إن دل على شيء دل على فساد عقيدتهم، وتركهم اتباع النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة»، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم؛ فلا ترجعن بعدي كفارا أو ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه، ثم قال: ألا هل بلغت، اللهم فاشهد».
قال الإمام النووي رحمه الله: "والمراد بهذا كله: بيان توكيد غلظ تحريم الأموال والدماء والأعراض، والتحذير من ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: «فلا ترجعن بعدي كفارا أو ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض»، وأنه لا حجة فيه لمن يقول بالتكفير بالمعاصي، بل المراد به كفر النعم، أو هو محمول على من استحل قتال المسلمين بلا شبهة". 
وأهل السنة والجماعة متفقون  على الشفاعة لنبينا -عليه الصلاة والسلام- فأحاديث الشفاعة من الأحاديث المتواترة، وقد خفي ذلك على الخوارج والمعتزلة، فخالفوا في ذلك أهل السنة وإجماع الأئمة جهلا منهم بصحة الأحاديث، وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته، وأحاديث الشفاعة في الصحيحين مثبتة ومتواترة.
وأما في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وهي من المسائل الشائكة التي زل بسببها كثير من المسلمين، وفئة كبيرة منهم، ويرجع سبب ذلك -والله أعلم- إلى ترك العمل بقوله تعالى: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُون} (النحل: 43)، وأهل الذكر هم أهل العلم بما أنزل على الأنبياء، كما قال العلامة ابن قيم الجوزية.
واعلم أن لفظ الكفر في لغة الكتاب والسنة لا تعني دائما الكفر المخرج من ملة الإسلام؛ ودليل ذلك: أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» ومع ذلك فإن قتاله هذا لا يخرج المسلم من الملة؛ والدليل أن الله سبحانه وتعالى قال: {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} (الحُجُرات: 9) إلى أن قال: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} (الحُجُرات: 10) فقد بين الله تعالى أنهم إخوة وسماهم مؤمنين مع اقتتالهم وبغي بعضهم على بعض، وأمر بالإصلاح بينهم بالعدل ولم يخرجهم الله تعالى من الإسلام، كما قال -عليه الصلاة والسلام: «اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت» ولم ينقل عن أحد من أهل العلم من السلف أو الخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن النياحة، أو الطعن في النسب كفر يخرج صاحبه من الملة، وهذا هو منهج علماء السلف؛ أن الاستدلال على الحكم الشرعي يكون بالجمع بين الأدلة من الكتاب والسنة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، مع مراعاة معرفة معنى الكلمة في اللغة وفي الشرع، يكون الحكم على المسائل بشكل منضبط من غير إفراط ولا تفريط.
وهكذا في قوله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُون} فجمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن من لم يحكم بما أنزل الله جحودا واستحلالا –أي: أنه يعتقد أنه حلال جائز- فقد كفر، وهو ما يطلق عليه العلماء كفر الاعتقاد، أما من لم يحكم بما أنزل الله لضعف إيمانه أو لهوى نفسه ونحوه، ولم يستحل الحكم بغير ما أنزل الله -أي لا يعتقد أنه حلال- فهو مرتكب لكبيرة كافر كفرا عمليا لا يخرجه من الملة.
وقد سئل العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله: هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كفارا، وماذا عن قوله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُون}؟ 
فأجاب رحمه الله: "الحكام بغير ما  أنزل الله أقسام تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم: فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين، وهكذا من يحكم القوانين الوضعية بدلا من شرع الله يرى أن ذلك جائز ولو قال: إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله.
أما من حكم بغير ما أنزل الله اتباعا للهوى أو لرشوة، أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه أو لأسباب أخرى، وهو يعلم أنه عاص لله بذلك، وأن الواجب عليه تحكيم شرع الله فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر، ويعتبر قد أتى كفرا أصغر وظلما أصغر وفسقا أصغر، كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وعن طاوس، وجماعة من السلف الصالح، وهو المعروف عند أهل العلم، والله ولي التوفيق". وإلى هذا القول ذهب العلامة المحدث الشيخ الألباني والعلامة ابن عثيمين -رحمهما الله تعالى- وغيرهما.
هذا؛ وقد علمت أن الإباضية فرقة من فرق الخوارج الكبرى، وهم أتباع عبد الله بن إباض وهي الفرقة المتبقية من الخوارج، وأهم أصولهم: تعطيل صفات الله، والقول بخلق القرآن، ونفي رؤية الله تعالى في الآخرة، وتجويزهم الخروج على الحكام الظلمة، وتكفير مرتكب الكبيرة كفر نعمة أو كفر نفاق، وإنكار الشفاعة لأهل الكبائر، وطعنهم في الصحابة -رضي الله عنهم- كعثمان وعلي وعمرو بن العاص وطلحة والزبير -رضي الله عنهم- وأصحاب الجمل.
وأهل السنة والجماعة يخالفون هؤلاء الإباضية، على الرغم أن الإباضية يحاولون أن يجعلوا أنفسهم أهل سنة أو ليسوا من الخوارج، وليس كل من يحاول ادعاء شيء نصدقه.
فأهل السنة والجماعة عقيدتهم في الصفات معروفة، وأن صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية، والواجب على الإنسان أن يؤمن بها على ما جاءت، دون أن يرجع إلى شيء سوى النصوص، كما قال الإمام أحمد -رحمه الله تعالى: "لا يوصف الله إلا بما  وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، ولا يتجاوز القرآن والحديث".
وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في معرض كلامه عن صفات الله: "إننا  نؤمن بها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل".
وعقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومذهب  سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وسائر أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة وغيرهم ما دل عليه الكتاب والسنة، وهو الذي يوافق الأدلة العقلية الصريحة: أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، فهو المتكلم بالقرآن والتوراة والإنجيل وغير ذلك من كلامه ليس ذلك مخلوقا منفصلا عنه، وهو سبحانه وتعالى يتكلم بمشيئته وقدرته، فكلامه قائم بذاته ليس مخلوقا بائنا عنه.
كما أجمع أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، بمثل قوله تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَة * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَة} (القيامة: 22، 23)، وحديث النبي -عليه الصلاة والسلام- الذي رواه عبد الله البجلي قال: «كنا جلوسا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته» أخرجه البخاري ومسلم.
وكما جاء في تفسير الآية {لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ} (يونس: 26)،  قال أبو العز: "الحسنى الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم، كما فسرها بذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والصحابة من بعده، كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب قال: «قرأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- {لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ} قال: إذا دخل أهل الجنة الجنةَ قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟! ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟! قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، وهي الزيادة» أخرجه مسلم، فالأحاديث عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وأصحابه -رضي الله عنهم- الدالة على الرؤية متواترة، فكيف  ينكرها الإباضية؟!".
وجمهور السلف والخلف لا يكفرون مرتكب الكبيرة بل هو عاص، ويثبتون الشفاعة لأهل الكبائر وسائر الشفاعات التي وردت في الكتاب والسنة. 
والإباضية يبغضون الصحابة ويلعنونهم شأنهم في ذلك شأن الرافضة، عليهم جميعا من الله ما يستحقون، وقد علم أن حب الصحابة أمر واجب وأن بغضهم نفاق، والترضي عنهم دين، وكذلك الكف عما شجر بينهم واعتقاد عدالتهم؛ لأنهم أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ونقلة دين الله، وقد أثنى الله تعالى عليهم ورضي عنهم ووصفهم بالصدق في الآيات، وكذلك النبي -عليه الصلاة والسلام- في أحاديثه.
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